


الهدف 10

 الحد من انعدام 
 المساواة داخل 

البلدان وفيما بينها

©Anze/stock.adobe.com



 التقرير العربي للتنمية المستدامة 
2024

224

ألف. مقدمة
تشــهد المنطقة ندرةًً في البيانات الرســمية المتاحة بشــأن عدم المســاواة. فمعظم البلدان العربية لا تجمع أو لا تنشــر معلوماتٍٍ 

عــن توزيــع الدخــل والثــروة، أو التمييــز أو آثــار السياســات علــى إعــادة توزيــع الدخل. ولا تتوفّّر معلومــاتٌٌ هامّّة تتيح فهم 
عدم المســاواة بالاســتناد إلى البيانات المتاحة بشــأن العديد من مؤشــرات أهداف التنمية المســتدامة، بما في ذلك البيانات 

المتعلقــة بتوزيــع الدخــل والثــروة حســب الجنــس، والعمــر، وحالــة الإعاقة، والأصل القومي، والعرق، والوضــع الوظيفي، والموقع 
الجغرافــي، والعوامــل الأخــرى ذات الصلــة. ويــدلّّ هــذا النقــص فــي البيانــات على أنّّ السياســات لا تراعي علــى نحو كافٍٍ قضايا 

عــدم المســاواة، ويشــكّّل هــذا النقــص عقبــةًً كبيــرة أمام فهم تطوّّر أوجه عدم المســاواة المتداخلــة في المنطقة. 

وما لا شكّّ فيه أنّّ النمو الاقتصادي لم يكن شاملًاً بما فيه الكفاية ولم يوفِِّر ما يلزم من فرص العمل الجيّّدة للحدّّ من الفقر على نحو 
مستدام، وذلك لأنّّ معدلات النمو الإجمالية لم تشمل الأسر. وفي الوقت نفسه، لا تزال سياسات إعادة توزيع الدخل ضعيفة. فالنُُظم 
الضريبية في المنطقة تنازلية إلى ح�دٍٍّ كبير، والنفقات الاجتماعية منخفضة وغير فعالة نسبياًً )يمكن الاطلاع على الفصل الخاص 
بالهدف 1(. وللصراعات الطويلة الأمد أثرٌٌ سلبي على مساعي الحدّّ من عدم المساواة في الثروة داخل بلدان المنطقة وفي ما بينها. 

كما أنّّ أوجه عدم المســاواة الاجتماعية الناجمة عن القوانين والأعراف والممارســات التمييزية، وضعف ســيادة القانون نســبياًً، 
ومحدوديــة الحيّّــز المدنــي اللازم لتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة تســهم أيضــاًً في تفاقم عدم المســاواة فــي الفرص الذي يُُهمََل 

بســببه الملاييــن مــن النــاس. وللحــدّّ مــن عــدم المســاواة، ســيتعيّّن على البلــدان العربية إعادة تأكيد دور الدولــة باعتبارها الضامن 
الأساســي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن خللا سياســاتٍٍ تهــدف إلــى تعزيــز النمو لصالح الفقــراء وتوليد فرص العمل 

اللائــق، وفــرض الضرائــب علــى الثــروة وإعادة توزيعها بشــكل فعال، وحمايــة حقوق جميع الناس.

تضمّّ المنطقة ستة من البلدان العشرين التي 
تشهد أكبر الفوارق في العالم من حيث توزيع 
الثروة، وقد أدّّت الأحداث الأخيرة إلى تفاقم 
هذه الفوارق1. وانخفضت فيها ثروة الشخص 

العادي بنحو 28 في المائة بين عامي 2019 
و2020، فيما حقق أصحاب الملايين نمواًً في 

ثرواتهم بلغ مجموعه 44 في المائة، بحيث 
ارتفع من 1.28 تريليون دولار إلى 1.85 تريليون 

 دولار2. وأصبح 70,000 فراًًد في المنطقة 
 في عداد الأثرياء بين عامي 2019 و2021 3، 

 فيما تراجع مستوى نحو 29 مليون شخص إلى 
ما دون خط الفقر المدقع الدولي، الذي يُُحسب 

بالعيش على 2.15 دولار في اليوم4.

تشــير تقديــرات حصــة المــرأة من 
الدخــل القومــي إلــى أن المنطقــة تحــلّّ 

فــي مرتبــة متأخــرة عــن المتوســطات 
العالميــة، مــا يكشــف اســتمرار الفجــوات 

بيــن الجنســين فــي الأجــور والمشــاركة 
فــي القــوى العاملــة. ولا يحقــق أي بلــد 

مــن بلــدان المنطقــة العربيــة حصــة 
النســاء مــن الدخــل البالغــة 35.1 فــي 

المائــة علــى المســتوى العالمــي. وتكســب 
المــرأة فــي 15 بل��داًً مــا يســاوي أو يقل 

عــن 15 فــي المائــة مــن مجموع دخل 
العمــل )الجــدول 1-10(5.

طالت الأزمات الأخيرة، ولا سيما جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وتسارع التضخم على الصعيد العالمي، سكان 
المنطقة بدرجات متفاوتة. فقد ألقت هذه الأزمات بجلّّ تداعياتها على الفئات الضعيفة والمعرضة للمخاطر، جراء اهتزاز وضع 
شبكات الأمان ووهنها، فآلت الفجوات بين أغنى الفئات وأفقرها إلى مزيد من الاتساع، كما هي الحال في العديد من المناطق 

الأخرى. وواجهت الفئات الضعيفة، أكثر من غيرها، احتمالات خسارة الوظائف، وصعوبة في الاستفادة من الرعاية الصحية 
الحيوية وتحقيق الأمن الغذائي، أو تقطعاًً في الحصول على فرص التعليم. وتشير التقديرات، حسب التعريفات الوطنية للفقر، 

إلى أنّّ نحو 28 مليون شخص في المنطقة علقوا في براثن الفقر بين عامي 2020 و2023، بينما حقق أصحاب الملايين نمواًً 
بنسبة 44 في المائة في قيمة أصولهم بين عامي 2019 و2020.

.ESCWA and others, 2023; ESCWA, 2022b��� :المصدر

ما تقوله البيانات
البيانات في هذا القسم مستمدة من المرصد العربي لأهداف التنمية المستدامة التابع للإسكوا، ما لم يذكر خلاف ذلك )اطلع عليها في كانون الأول/ديسمبر 2023(.
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الهدف 10

225

تُُحســب المنطقــة العربيــة كمنطقــة منشــأ 
وعبــور ومقصــد، وتشــكل وُُجهــة بارزة 

للهجــرة الدوليــة والنزوح القســري، 
وهــي تســتضيف نحــو 41.4 مليــون مهاجــر6 

 )ومنهــم 9.4 ملي��ون لاج��ئ( يـكّّشلون 
15 فــي المائــة مــن مجمــوع المهاجرين 

الدولييــن فــي العالم8،7.

شهدت المنطقة منذ عام 2010 زيادة هائلة 
في النزوح والهجرة القسرية. وارتفع عدد 

 اللاجئين لكل 100,000 شخص من 
816 إلى 1,914، أي ما يقارب خمسة أضعاف 
المتوسط العالمي. وتستضيف المنطقة أكثر 

من ربع مجموع اللاجئين في العالم، وتعدّّ 
مصدراًً لهجرة أكثر من 40 في المائة من 

مجموع اللاجئين على مستوى العالم.

عــدم المســاواة قضيــةٌٌ متداخلــة الأوجــه تحــدّّ مــن إمكانيــة تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المســتدامة. ويســاهم عدم 
المســاواة فــي ارتفــاع معــدلات الفقــر فــي المنطقــة )الهــدف 1( وانعــدام الأمن الغذائي )الهدف 2(، وتبايــن النتائج في مجالي 

الصحــة )الهــدف 3( والتعليــم )الهــدف 4(، والتفــاوت فــي إمكانيــة الوصــول إلى الخدمات الأساســية مثل الميــاه النظيفة والصرف 
الصحي )الهدف 6(، والطاقة النظيفة والميســورة الكلفة )الهدف 7(، والمســاكن ووســائل النقل الآمنة والميســورة الكلفة 
)الهــدف 11(. ويتأثــر عــدم المســاواة بالفجــوة بيــن الجنســين )الهــدف 5(، والتوزيع غير المتســاوي لفوائــد النمو الاقتصادي 

)الهــدف 8(، والعوامــل البيئيــة )الأهــداف 12 و13 و14 و15(، والمؤسســات التــي تعجــز عــن ضمــان الحوكمة التشــاركية وحماية 
الأفــراد والفئــات المعرّّضــة للمخاطر مــن التمييز )الهدف 16(.

 الجدول 1-10
حصة المرأة من دخل العمل )بالنسبة المئوية(

24.7ليبيا14.7السودان11.1الأردن

15.0مصر8.0الصومال10.5الإمارات العربية المتحدة

13.8المغرب6.4العراق12.9البحرين

6.7المملكة العربية السعودية8.6عُُمان19.5تونس

15.8موريتانيا12.5دولة فلسطين12.5الجزائر

1.0اليمن8.0قطر24.9جزر القمر

35.1العالم15.6الكويت13.5الجمهورية العربية السورية

21.7لبنان30.6جيبوتي

المصدر: وفقاًً لتقديرات World Inequality Database، استُُرجعت في 15 تموز/يوليو 2023.  
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للاطلاع علــى أحــدث البيانــات الخاصــة بالهدف 10 على 
المســتويين الوطنــي والإقليمــي وتحليــل مدى توفرها، 

يرجــى زيــارة المرصــد العربي لأهداف التنمية المســتدامة 
التابع للإسكوا.

https://wid.world/world/#sptinc_p90p100_z/US;FR;DE;CN;ZA;GB;WO/last/eu/k/p/yearly/s/false/24.722500000000004/80/curve/false/country
https://stock.adobe.com/lb/contributor/206460281/kenchiro168?load_type=author&prev_url=detail
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
https://arabsdgmonitor-ar.unescwa.org/
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وصولًاً إلى عام 2030: نهج السياسات 
المقترحة لتسريع التقدم في تحقيق 

الهدف 10
إطلاق عمليات شفافة وتشاركية لصنع السياسات من أجل ■	

إدراج اعتبارات الإنصاف في الخطط والبرامج القطاعية، وتلبية 
احتياجات الأشخاص المعرضين للإهمال جرّاء الوضع الراهن.

إقرار وإنفاذ التدابير التي تضمن المساواة في الحقوق ■	
السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بطرق منها الحماية من 
التمييز، واتخاذ تدابير السياسة العامة التي تكفل إعمال هذه 

الحقوق للجميع في المنطقة.

تعديل السياســات الضريبية بحيث توفرّ مصادر مســتدامة ■	
وســبلًا منصفة لتمويل الخدمات والاســتثمارات العامة، بطرق 

ظُــم الضريبية وتعزيز  منهــا اتخــاذ تدابيــر لزيــادة تصاعدية النُّ
دور الدولــة فــي إعادة التوزيع.

زيــادة وتعزيــز كفــاءة النفقــات الاجتماعيــة لتحقيــق تكافؤ ■	
الفــرص للجميــع، مــع إيــاء اهتمام خــاص للاحتياجات 

المتمايــزة للأشــخاص المعرضيــن للإهمــال.

تفعيل آليات المساءلة والشفافية المؤسسية التي تتيح إخضاع ■	
الهيئات العامة للمزيد من التدقيق، والتشديد على رصد النتائج.

تعزيز استقلالية القضاء وإقرار الإصلاحات بهدف تسهيل ■	
إمكانية لجوء الفئات المهمشة إلى العدالة، والتشجيع على 

تحقيق المعاملة العادلة للجميع، وتوفير السبل اللازمة 
لمعالجة المظالم في حال التقاعص عن احترام الحقوق.

اعتماد سياسات لتيسير الهجرة الآمنة والمنظمة ■	
والنظامية، وتعزيز التعاون بشأن الهجرة ضمن بلدان 
المنطقة وفي ما بينها )لا سيما في حالات الطوارئ(.

حماية حقوق الإنسان وحقوق العمل للمهاجرين، وضمان ■	
حصولهم على الخدمات الأساسية من خللا اتخاذ 

الإجراءات التشريعية، وزيادة إنفاذ تدابير الحماية، وتوسيع 
نطاق الوصول إلى آليات الإنفاذ للتصدي للانتهاكات.

الاستثمار في جمع البيانات وتوسيع نطاق البيانات المفصلة ■	
لرصد أوجه عدم المساواة حسب الجنس، والعمر، وحالة 

الإعاقة، وحالة الهجرة، والعرق، والانتماء الإثني، والموقع 
الجغرافي، وغيرها من الخصائص ذات الصلة، ولدعم تطوير 

السياسات المرتكزة على الأدلة.

باء. مشهد السياسات المعنية بالهدف 10
يتطلّّب تحقيق المساواة من البلدان مراعاة مصالح الفقراء في 

التخطيط الاقتصادي الكلي، والعمل على تصميم سياسات تتوخى 
الإحاطة بالعقبات التي تواجهها مختلف الفئات في مجالات معينة. 

وقد برزت على الصعيد العالمي ضرورة إشراك الفئات المهمشة 
والمعرضة للمخاطر في عمليات وضع السياسات لابتكار الحلول 

التي تلبي احتياجاتها.

وفــي المنطقــة العربيــة، تتأثــر إمكانيــة حصــول الأفراد 
والمجتمعــات علــى الفــرص بخصائــص فرديــة مثل دخل الأســرة، 

والطبقــة الاجتماعيــة، والديــن والعــرق، والانتمــاء الإثنــي، واللغة 
الأم، والأصــل القومــي، والجنــس، والعمــر، والموقــع الجغرافي، 

وغيرهــا مــن الخصائــص. وتتجلــى الفــوارق في تفــاوت الحصول 
علــى الخدمــات الاجتماعيــة الجيــدة، واختلاف أنمــاط تناقل 

الثــروة بيــن الأجيــال، وتبايــن مواطــن القوة في الشــبكات بين 
الأشــخاص، وتجــذّّر الممارســات التــي تنطــوي علــى تمييز في 
القوانيــن أو الأعــراف الاجتماعيــة. وكثيــراًً مــا تتقاطــع أوجه 

عــدم المســاواة بحيــث تعــرّّض الأفــراد لتداعيــات مضاعفة جرّّاء 
انتمائهــم إلــى فئات محرومــة متعدّّدة.

يرتبط التقصير في الحد من أوجه عدم المساواة في المنطقة العربية ارتباطاًً وثيقاًً بالتقصير في تحقيق الهدف 16 المتعلق بالسلام 
والعدل والمؤسسات القوية. وبالإضافة إلى ما خلفته الصراعات والأزمات من آثار على المنطقة، ساهم عجز مؤسسات الدولة عن 

الاستجابة، ونقص الشفافية، وارتفاع مؤشرات الفساد، وتقييد حرية التعبير وسط اتجاه إلى تضييق الحيز المدني في تفاقم أوجه 
عدم المساواة، وتضاؤل الفرص المتاحة للتصدي لأسبابها.

وعلى هذا النحو، ترتبط قدرة المنطقة على تحقيق الهدف 10 ارتباطاًً وثيقاًً بما تحرزه من تقدم في تحقيق الهدف 16. فمن الضروري 
مثلًاً زيادة الشفافية والمساءلة، والقضاء على الفساد، واعتماد نهج الحوكمة الشاملة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص وضمان أن تخدم 

السياسات المصلحة العامة. ولا بد أيضاًً من تعزيز سيادة القانون، وإمكانية اللجوء إلى العدالة، وحرية التعبير لتحقيق المساواة 
للمجتمعات المحرومة، والتصدي للإقصاء والتهميش.

ويركز هذا الفصل إلى حد كبير على الأبعاد المالية لعدم المساواة وكذلك على الهجرة. ويقدم الفصل الخاص بالهدف 16 صورة أوضح 
عن العوامل المؤسسية التي تساهم في تفاقم عدم المساواة وتشكل فرصاًً للتغيير.
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يتضمن هذا الفصل إقراراًً بالأبعاد العديدة لعدم المساواة في 
المنطقة، ونظراًً للندرة النسبية للبيانات المتعلقة بمقاصد الهدف 10، 

يركّّز في المقام الأول على مجالين، هما وضع سياسات المالية 
العامة والأجور )المقصد 10-4(، واعتماد سياسات هجرة مسؤولة 

ومتقنة الإدارة )المقصد 10-7(. ويعتبر كل منهما عنصراًً مهماًً 
لتحقيق المساواة، ولا يجوز فصلهما عن التدختلا الجارية في 

مجالات السياسات لضمان التنمية الشاملة والعادلة للجميع.

وبناء على ذلك، يجدر قراءة هذا الفصل بالتوازي مع الفصول 
الخاصة بالهدف 1 المعني بالقضاء على الفقر )مع التركيز على 

الحماية والنفقات الاجتماعية(، والهدف 8 المعني بالعمل اللائق 
ونمو الاقتصاد. وفي فصول أخرى، تتضمن الأقسام المتعلقة بوضع 
”سياسات لعدم إهمال أحد“ المزيد من المعلومات بشأن العديد من 

مظاهر عدم المساواة في المنطقة العربية، وتحدد التدابير التي 
تتخذها البلدان لمعالجة أوجه عدم المساواة في النتائج والفرص.

وتُُلاحظ اتجاهات مشتركة في الجهود التي تبذلها البلدان العربية 
للحد من أوجه عدم المساواة، والتي لا تقتصر على مستويات 

الدخل والتجمعات الجغرافية الفرعية.

الحماية الدستورية

تكفــل الدســاتير فــي المنطقــة المســاواة فــي الحقوق �	
والحمايــة مــن أشــكال عديــدة مــن التمييــز. ووقعــت العديد 

مــن الــدول العربيــة علــى اتفاقيــات دوليــة لدعــم حقوق الفئات 
الســكانية المعرضــة للمخاطــر. وتختلــف الدســاتير مــن حيــث 

نطــاق تطبيقهــا، إلا أنّّ العديــد منهــا يتضمــن أحكامــاًً للحمايــة مــن 
التمييــز على أســاس:

الجنس )16 دستوراً(.�	
العرق )16 دستوراً(.�	
الدين )16 دستوراً(. �	
حالة الإعاقة )6 دساتير(.�	
المعتقد السياسي )6 دساتير(.�	

وصدّّقت معظم البلدان على اتفاقيات مرجعية بشأن حقوق 
الإنسان، على غرار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة )20 بلداًً(، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال 
التمييز العنصري )22 بلداًً(، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

)21 بلداًً(.

من المثبت أن الضمانات الدستورية غير كافية للقضاء على 
الممارسات التي تنطوي على تمييز وضمان الحقوق الاجتماعية 

والاقتصادية. وفي الكثير من الحالات، تفتقر قوانين مناهضة 
التمييز المعتمدة في بعض البلدان إلى صرامة في الإنفاذ. ويعزى 

الاستمرار في ممارسة التمييز إلى المواقف الثقافية السائدة، 
وعدم إشراك المجتمعات المعنية في عملية تصميم السياسات، 

ونقص الموارد المالية والبيانات اللازمة لدعم التنفيذ.

السياسات المالية

تعدّ معدلات الضرائب منخفضة عموماً في المنطقة. فنسبة �	
الضرائب التي تقدّر بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

أقلّ بكثير من وسيط المعدلات البالغ 18 في المائة في البلدان 
المتوسطة الدخل، و25 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل على 
مستوى العالم في عام 2019. وقد بلغت نسبة الضرائب إلى الناتج 

المحلي الإجمالي في البلدان العربية في ذلك العام:

1.5 في المائة في البلدان المتأثرة بالصراعات.�	
4 في المائة في بلدان مجلس التعاون الخليجي.�	
7 في المائة في أقل البلدان نمواً.�	
19 في المائة في البلدان المتوسطة الدخل9.�	

لا تستفيد بلدان المنطقة بالقدر الكافي من إمكانيات فرض 
 الضرائب كأداة لإعادة توزيع الدخل والثروة. فالمجال 

متاح في المنطقة لتعزيز اعتماد نُُظُُم لفرض الضريبة التصاعدية 
على الأفراد والشركات من أجل تمويل النفقات الاجتماعية، ودعم 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحد من عدم المساواة.

ظُم الضريبية المعتمدة في المنطقة تأثيراً كبيراً �	 لا تؤثر النُّ
على إعادة التوزيع. فالبلدان تعتمد بشدة على الضرائب غير 
المباشرة، وضرائب الدخل الفردي تشكل حصة صغيرة نسبياً 

من مجموع الإيرادات الضريبية. وتؤمن ضرائب القيمة المضافة 
والرسوم المفروضة على استغللا الموارد الطبيعية معظم 

احتياجات الحكومات من التمويل، لا سيما في بلدان مجلس التعاون 
الخليجي التي تفرض القليل من الضرائب المباشرة. إلا أن الضرائب 

المفروضة على الدخل والشركات تشكل أيضاً حصة صغيرة نسبياً 
من مجموع الإيرادات الضريبية في البلدان المتوسطة الدخل، 

بحيث لا تتجاوز عادة 20 في المائة، وحتى أدنى من ذلك في أقل 
البلدان نمواً. وتشكل ضرائب القيمة المضافة أكبر مصدر للإيرادات 

الضريبية في معظم البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً التي 
تفرض أيضاً ضرائب على دخل الفرد. وفي الأردن، تمثل هذه الموارد 

70 في المائة تقريباً من مجموع الإيرادات الضريبية10. واعتمدت 
بلدان مجلس التعاون الخليجي مؤخراً ضرائب على القيمة المضافة، 

فيما لا تزال تفرض الضرائب المباشرة على الدخل بنسب محدودة.

https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-elimination-all-forms-racial
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ظُُُنُّم الضريبية في المنطقة تنازلية إلى حد  ونتيجة لذلك، تبقى ال
كبير، ما يحمّّل الفقراء والطبقة الوسطى عبئاًً أكبر مقارنةًً بالأغنياء. 

والإعفاءات التي تتيحها نُُظُُم ضريبة القيمة المضافة على السلع 
والخدمات الأساسية تعود، عامةًً، بفائدة أكبر على الأسر الأكثر 

ثراء11. ويتفاقم هذا الاتجاه في بعض الحالات بسبب الإعفاءات 
من ضريبة القيمة المضافة على سلع الكماليات12.

تؤمن الزكاة مصدراًً مهماًً لرفد أعمال الرعاية في المنطقة 
ظُُُنُّم الضريبية الرسمية تأثيراًً كبيراًً  العربية حيث لا تحدث ال

على إعادة توزيع الثروة. والزكاة صدقة إلزامية بنسبة 
2.5 في المائة، يتبرّّع بها المسلمون الذين تزيد مدخراتهم 

وثرواتهم عن الحد الأدنى لمساعدة فئات من المستحقّّين. 
وتخضع الزكاة لسياسات مختلفة بين بلد وآخر، فأداء الزكاة 
إلزامي في السودان، والمملكة العربية السعودية، واليمن؛ 

وطوعي في بلدان أخرى، وتتولى الدولة إدارة الأموال في بعض 
البلدان، ولا تشارك في جمعها أو توزيعها في البعض الآخر.

ويصعب تقدير مجموع أموال الزكاة بدقة، إلا أنها تشكل 
مصدراًً مهماًً للإنفاق الاجتماعي على مستوى العالم، حيث 

تصل إلى 200 مليار دولار على الأقل. والزكاة عنصر أساسي 
من عناصر تحقيق الرفاه الاجتماعي وتوفير الحماية 

الاجتماعية، بحيث تفيد الفئات المعرضة للمخاطر أحياناًً 
بفعالية تفوق المساعدات التي تقدمها الدولة. �غير أنه عند 

الاعتماد على العلاقات الشخصية والاجتماعية في طرق 
التوزيع، تتعرّّض فئات سكانية معينة للإقصاء ويُُرََّكس 

التقسيم الطبقي الاجتماعي، من هنا ضرورة أن تكون هذه 
الأموال مكملة لجهود الدولة ولا تحلّّ محلها.

.Gallien, Javed and van den Boogaard, 2023 :المصدر

تعــدّ النفقــات الاجتماعيــة منخفضــة فــي المنطقــة مقارنة �	
بالمتوســطات العالميــة، وغيــر مســتخدمة بمــا فيــه الكفايــة كأداة 

لمكافحــة عــدم المســاواة. وتســجل المنطقــة مســتويات لمجموع 
الإنفــاق الحكومــي مماثلــة للمســتويات العالميــة، إلا أنهــا لا تنفــق 

ســوى 8.3 فــي المائــة مــن الناتــج المحلــي الإجمالي علــى الصحة، 
والتعليــم، والحمايــة الاجتماعيــة، مقارنــة بالمتوســط العالمــي البالــغ 
19.8 فــي المائــة. وفــي الوقــت نفســه، يفــوق إنفاق البلــدان العربية 

علــى دعــم المــواد الاســتهلاكية، والقوات العســكرية، وأجهزة 
الشــرطة المتوســط العالمي بأشــواط13. ويشــير هذا الاختللا في 

التــوازن إلــى تقصيــر النفقــات العامــة فــي تمكيــن الســكان والحد من 
أوجــه عــدم المســاواة فــي النتائــج والفــرص، وإلــى تعزيز أوجه عدم 

المســاواة السائدة.

تبقــى النفقــات الاجتماعيــة اســتثمارات فعالــة للحــد مــن عــدم 
المســاواة، وتحفيــز الحــراك الاجتماعــي، وتعزيــز النمــو الاقتصــادي 

علــى الرغــم مــن أن البلــدان العربيــة لا تــزال تواجــه أوضاعاًً 
ماليــة صعبــة بســبب ارتفــاع مســتويات الديــون. ومــن الضروري 

أن تضمــن هــذه البلــدان إدارة البرامــج بشــكل متقــن، ووضعهــا 
بالاســتناد إلــى أدلــة دامغــة مــن أجل زيادة أثر الاســتثمارات 

الاجتماعيــة إلــى أقصــى حــد. ولمزيــد مــن التحليــل، يمكــن الاطلاع 
علــى الفصــل الخــاص بالهدف 1.

الهجرة
يزداد توافق الآراء حول الحاجة إلى اعتماد أُطُر لضمان �	

الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظّم، وآمن، ومنتظم، ومتّسم 
بالمسؤولية، وذلك في ظل ازدياد تدفقات الهجرة في جميع أنحاء 
المنطقة التي بلغ فيها مجموع المهاجرين واللاجئين نحو 41.5 مليون 

شخص بحلول عام 2020. ويبرز التسليم المتزايد بضرورة إدارة 
سياسات الهجرة على نحو متقن في تأييد البلدان العربية الواسع النطاق 

للُأطُر العالمية التي وضعت مؤخراً بشأن هذا الموضوع، بحيث أن:

19 بلداً عربياً صوت لصالح الاتفاق العالمي من أجل الهجرة �	
الآمنة والمنظمة والنظامية لعام 2018.

 21 بلداً عربياً صوت لصالح الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين �	
لعام 2018.

أما التصديق على الصكوك القانونية الدولية الرئيسية الأخرى 
المتعلقة بالهجرة، فيبدو أكثر تبايناًً )الجدول 2-10(14.

لا تــزال حقــوق المهاجريــن معرضــة للانتهــاك على الرغم من 
الإصلاحــات التــي أجريــت في الآونة الأخيرة. فهم لا يســتفيدون 

غالبــاًً مــن الخدمــات العامــة، أو يواجهــون عقبات في الحصول 
عليهــا. وتــؤدي عوامــل مثــل ظروف العمل غيــر العادلة، والتمييز، 

وأنمــاط الاقصــاء، إلــى تفاقــم أوجه عدم المســاواة بين المهاجرين 
والســكان المحلييــن، والمهاجريــن العامليــن فــي مختلف القطاعات، 
والنســاء والرجال المهاجرين. وتتضمن ســائر فصول هذا التقرير 
تحلــيلًاً للتحديــات التــي يواجههــا المهاجــرون في مجالات محددة 

من السياسات.

©Ajdin Kamber/stock.adobe.com

https://documents.un.org/api/symbol/access?j=N2028603&t=pdf
https://documents.un.org/api/symbol/access?j=N2028603&t=pdf
https://documents.un.org/api/symbol/access?j=N2028603&t=pdf
https://www.unhcr.org/ar/5c470d034
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جمع البيانات

تفتقر العديد من البلدان العربية إلى سياسات أو أُطُر �	
تشريعية تقضي بتفصيل البيانات حسب خصائص مثل العمر، 
أو الجنس، أو الإعاقة، أو حالة الهجرة، أو الدخل، أو المنطقة 
الجغرافية، ما يعرقل الجهود المبذولة لتقييم مدى أوجه عدم 

المساواة في المنطقة15. فمعظم البلدان لا تجمع بانتظام معلومات 
عن توزيع الدخل والثروة أو تبلغ عنها علناًً، كما أن غياب البيانات 
المفصلة بشأن سائر المؤشرات يحول دون التعمق في فهم أوجه 

عدم المساواة بين المجموعات. وفي الكثير من الحالات، تبقى 
الجهود المبذولة لجمع البيانات كإجراء المسوح الأسرية غير 

منتظمة، ما يحرم واضعي السياسات من الاسترشاد بالبيانات 
”الآنية“ لاتخاذ تدابير السياسات المرتكزة على الأدلة. وبالتالي، 
غالباًً ما يصعب تقييم حجم أوجه عدم المساواة ضمن البلدان، 

ومدى معالجة السياسات لها أو إغفالها إياها.

تؤدي محدودية البيانات إلى عرقلة الجهود الرامية إلى تقييم 
الفجوات بين الجنسين، والفوارق بين المناطق الحضرية والريفية، 
وأوجه الحرمان التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة، ورفاه 
مجتمعات المهاجرين، وتقلص أيضاًً قدرات واضعي السياسات 
على اتخاذ قرارات فعالة بشأن تخصيص الموارد تستند إلى فهم 

واضح لاحتياجات مجموعات أو مناطق معينة.

جيم. توجه السياسات حسب مجموعات البلدان

السياسات المالية وسياسات الأجور

يشير المقصد 10-4 إلى أن إصلاحات السياسة المالية تفسح المجال 
لزيادة الإيرادات الحكومية، والحد من اللامساواة الاقتصادية، 

وتمويل النفقات الاجتماعية بهدف تكافؤ الفرص.

بلدان مجلس التعاون الخليجي

�في بلدان مجلس التعاون الخليجي، أثّّرت وفرة الموارد النفطية 
على توجهات السياسات المالية. وتفرض الحكومات في هذه 

المجموعة من البلدان ضرائب زهيدة على دخل الفرد والثروة، 
مما يقلل من إعادة توزيع الموارد بين الطبقات الاجتماعية. وفي 

السنوات الأخيرة، سعت هذه البلدان إلى تنويع الإيرادات الحكومية 
بفرض ضرائب جديدة غير مباشرة في الغالب، لا تسهم في توزيع 

أكثر إنصافاًً للثروة.

تعتمد بلدان مجلس التعاون الخليجي على ثروتها النفطية �	
الهائلة لتمويل النفقات الحكومية، وتفرض الضرائب بأدنى 

المعدلات، وضمن أضيق القواعد الضريبية في العالم. إلا أنها 
أجرت مؤخراًً إصلاحات لتنويع مصادر الإيرادات. ففي عام 2021، 

تجاوزت حصة قطاع المحروقات )الهيدروكربون( 70 في المائة 
من مجموع الإيرادات الحكومية في البحرين، وعُُمان، وقطر، 

والكويت؛ وناهزت 60 في المائة في المملكة العربية السعودية، 
و50 في المائة في الإمارات العربية المتحدة16. ولا تفرض هذه 

البلدان ضرائب على معظم مداخيل الأفراد، ولم يطبق أي منها 
ضريبة على الثروة. ولا تطبّّق ضريبة دخل الشركات خارج قطاع 
الهيدروكربون عموماًً إلّاّ على الشركات المملوكة للأجانب. أمّّا في 

الإمارات العربية المتحدة وعُُمان، فتطبّّق هذه الضريبة أيضاًً على 

الشركات المملوكة لمواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي، ولا 
تُُفرََض في البحرين خارج قطاع النفط والغاز17. وتُُلزََم الشركات في 
قطر والمملكة العربية السعودية بدفع الزكاة، ويُُلزََم بدفعها الأفراد 

أيضاًً في المملكة العربية السعودية18.

وأدى تقلب أسعار الطاقة وتغيّر الهياكل الاقتصادية إلى �	
إجراء إصلاحات تهدف إلى تنويع قواعد الإيرادات، وذلك إلى 

حد كبير من خلال فرض ضرائب على الاستهلاك. والضرائب 
في بلدان مجلس التعاون الخليجي منخفضة للغاية تاريخياًً، لكن 
تحصيلها ارتفع من نحو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي 

في عام 2017 إلى أكثر من 6 في المائة في عام 2021 عقب إجراء 
الإصلاحات19. والمحرك الرئيسي لهذه الزيادة هي ضرائب القيمة 

المضافة التي فرضها الاتفاق المبرم بين بلدان مجلس التعاون 
الخليجي في عام 2016 بمعدل لا يقل عن 5 في المائة. إلا أنّّ هذه 

الضرائب لم تطبّّق بعد في قطر والكويت لغاية نيسان/أبريل 2024. 
وبلغت معدلات ضريبة القيمة المضافة 10 في المائة في البحرين، 

و15 في المائة في المملكة العربية السعودية. ووقعت بلدان 
مجلس التعاون الخليجي الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية 

التي تشمل مبيعات منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات 
الغازية والمحلاة، والتي طُُبِِّقت في جميع البلدان باستثناء 

الكويت20. ولا يزال متوسط نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي 
الإجمالي لمجموعة بلدان مجلس التعاون الخليجي أدنى بكثير من 

المتوسط العالمي للبلدان المرتفعة الدخل البالغ 16.4 في المائة، 
على الرغم مما حققته من زيادة في الإيرادات21. فهيمنة ضرائب 
القيمة المضافة على الإيرادات الضريبية تحد من إمكانية إعادة 

ظُُُنُّم الضريبية. التوزيع ضمن ال

لم تعتمد معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي قواعد الحد �	
الأدنى للأجور المطبقة عالمياًً. وغالباًً ما يقتصر ضمان الحد الأدنى 

https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
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للأجور على قطاعات معينة أو على المواطنين )كما هي الحال في 
عُُمان22 والمملكة العربية السعودية(23، على الرغم من أن العمال 

المغتربين يشكلون أكثر من 75 في المائة من القوى العاملة24. قطر 
والكويت هما البلدان الوحيدان حيث يُُطبّّق الحد الأدنى للأجور على 

العاملين في جميع القطاعات ومن جميع الجنسيات. وفي البحرين، 
تحدد القوانين حداًً أدنى للأجور للمواطنين العاملين في القطاع العام 
فقط25. أمّّا في الإمارات العربية المتحدة، فلا يُُطبّّق حد أدنى للأجور 

مع أن قانون العمل ينص على ضرورة أن تغطي الأجور الاحتياجات 
الأساسية للعاملين26.

البلدان العربية المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواًً

تفتقر معظم �البلدان العربية المتوسطة الدخل وأقل البلدان العربية 
نموا27ًً إلى وفرة موارد النفط والغاز مقارنة ببلدان مجلس التعاون 

الخليجي، وتعتمد على الضرائب لتمويل النفقات العامة. ولم 
تتوصل السياسات الضريبية إلى إعادة توزيع الثروة على نحوٍٍ 

فعال في خضم ارتفاع معدلات الفقر وزيادة تركيز الثروة، لا سيما 
وأن الحكومات تنحو عموماًً إلى فرض الضرائب التنازلية وغير 

المباشرة. وأدى انتشار القطاعات غير النظامية إلى الحد من نطاق 
سياسات العمل والأجور الرامية إلى تقليص أوجه عدم المساواة، 
ما يبيّّن ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي الشامل الذي يسهم في 

استحداث فرص العمل اللائق للجميع )الهدف 8(.

سجلت البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً على �	
مدى العقد الماضي انخفاضاً في مجموع الإيرادات كنسبة من 

الناتج المحلي الإجمالي وتضخماً في مستويات الديون، ما 
أثر بشدة على الحيز المالي المتاح للحكومات، وعرّض خطط 

السياسات الاجتماعية للخطر28. وسعت البلدان إلى إصلاح نُظُمها 
الضريبية، إلا أن تحقيق الإيرادات لا يزال يعتمد في الغالب على 
مصادر الضريبة التنازلية غير المباشرة. وتطبق معظم بلدان هذه 

المجموعة شلًاك من أشكال الضرائب التصاعدية، بحيث أن عدد 
شرائح ضريبة دخل الفرد يتراوح بين شريحتين فقط في ليبيا 

وتسع شرائح في الجمهورية العربية السورية. وتتراوح المعدلات 
المطبقة على أصحاب المداخيل العليا بين 13 في المائة في ليبيا 
و38 في المائة في المغرب. وفي السنوات الأخيرة، عمدت بلدان 

عديدة إلى تعديل الشرائح الضريبية وزيادة المعدلات المطبقة 
على أصحاب المداخيل العليا، بما في ذلك الأردن، ولبنان، ومصر، 

وموريتانيا29. أمّا الجزائر، فاتبعت نهجاً مختلفاً قضى بتخفيض 
معدل ضريبة دخل الفرد تدريجياً في عام 2022 كمحاولة للحفاظ 

على القوة الشرائية للسكان في خضم تسارع التضخم العالمي30.

ظُُُنُّم الضريبية في معظم البلدان العربية المتوسطة الدخل  وتشمل ال
وأقل البلدان العربية نمواًً إلى حد كبير على الضرائب غير المباشرة 
التنازلية كضرائب القيمة المضافة لزيادة الجزء الأكبر من إيراداتها 

العامة، حتى وإن شملت بعض الضرائب التصاعدية. وفي معظم 
الحالات، لم ترتفع ضريبة دخل الفرد كنسبة من مجموع الإيرادات 

على مدى العقد الماضي، إلّاّ في تونس. وتراوحت نسبة ضرائب 
القيمة المضافة مؤخراًً بين 40 و50 في المائة من مجموع الإيرادات 

الضريبية في تونس، ولبنان، ومصر، والمغرب؛ وبين 50 إلى 
60 في المائة في فلسطين وموريتانيا؛ وتجاوزت 70 في المائة 
في الأردن. ورفعت عدة بلدان في هذه المجموعة، منها تونس، 
والجزائر، ودولة فلسطين، ولبنان، ومصر، وموريتانيا معدلات 

ضريبة القيمة المضافة في السنوات العشر الماضية. وكثيراًً ما أدت 
الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية إلى إخضاع المزيد 

من أصحاب الدخل المنخفض للضريبة، ما زاد من العبء النسبي 
للضرائب على الطبقتين الدنيا والوسطى31.

لم تؤد زيادة معدلات الضرائب في القوانين إلى تحقيق زيادة �	
متناسبة في الإيرادات عموماً، ما يكشف العيوب التي تشوب 
الامتثال الضريبي والإدارة الضريبية. وهذه التحديات شائعة 
في البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً، ولو بدرجات 
متفاوتة. وفي بعض الحالات، أعقب اتخاذ التدابير الرامية إلى 
زيادة الإيرادات الضريبية انخفاض في الأموال المحصلة. ففي 

مصر، انخفضت إيرادات ضريبة دخل الشركات من 35 إلى ما يقارب 
25 في المائة من مجموع الإيرادات الضريبية بين عامي 2010 

و2019، على الرغم من زيادة المعدل العام لضريبة دخل الشركات. 
وبالمثل، أعقب زيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة في تونس 

ولبنان انخفاض حصة هذه الضرائب في مجموع الإيرادات32.

ومن الصعوبات التي تواجه تحصيل الإيرادات ارتفاع معدلات 
التهرب الضريبي؛ وانتشار الفساد الذي يؤدي إلى انعدام الشفافية أو 
الإنفاذ غير المتكافئ للنظام الضريبي؛ وانعدام الكفاءة في تحصيل 

الضرائب؛ وازدياد العمالة غير النظامية، بحيث أن العديد من الأفراد 
والأعمال التجارية الصغيرة غير مشمول بنُُظُُم تحصيل الضرائب.

غالباًً ما تعيق الحوافز المالية السخية والمتداخلة أحياناًً 
عملية تحصيل ضرائب الشركات، وتؤدي إلى تآكل القاعدة 

الضريبية من دون إحداث آثار إيجابية متناسبة على 
الاستثمار. وعلاوة على ذلك، تكلف الممارسات غير القانونية، 

مثل التلاعب في الفواتير التجارية وإساءة استخدام ضرائب 
الشركات، المنطقة أكثر من 80 مليار دولار سنوياًً. وتواجه 

البلدان المتوسطة الدخل، وأقل البلدان نمواًً، والبلدان المتأثرة 
بالصراعات هذه التحديات التي تتفاوت خطورتها حسب 

القدرات الإدارية لكل بلد وظروفه.

.ESCWA, 2022a :المصدر
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حدّدت معظم البلدان المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواً �	
في المنطقة الحد الأدنى للأجور، إلّا أنّ تأثيره على عدم المساواة 

يبقى في الغالب محدوداً. فالقطاع غير النظامي يضمّ غالبية فرص 
التشغيل، بنسبة تتراوح بين 50 و70 في المائة في البلدان المتوسطة 
الدخل، وبنسبة تناهز 90 في المائة33 في عدد من أقل البلدان نمواً. 

وفي هذه الحالة، لا يخضع معظم العمال، وخاصة العمال ذوي الأجور 
المنخفضة، لقوانين العمل، ما يحد بشدة من تأثير سياسات الأجور على 
تقليص عدم المساواة. ويزداد تأثير هذه التدابير فعالية إذا اقترنت بنمو 

اقتصادي شامل يعتمد على القطاعات التي تستحدث فرص عمل 
لائق وتحفّز الشركات والأفراد للانضمام إلى قطاع العمل النظامي.

البلدان العربية المتأثرة بالصراعات أو بحالات عدم 
الاستقرار

تعاني البلدان العربية المتأثرة بالصراعات أو بحالات عدم 
الاستقرار34 من تقلص الحيز المالي وارتفاع الدين العام، شأنها شأن 

البلدان المتوسطة الدخل أو أقل البلدان نمواًً في المنطقة. إلا أنّّها 
تواجه تحديات إضافية، إذ تتفاقم هذه المسائل جرّّاء التدهور 

الاقتصادي الحاد، والانخفاض الكبير في القدرة على حشد الموارد 
المحلية، وتداعيات الدمار والعنف. وتلقي هذه المشاكل بأكبر 

الأعباء على السكان الأكثر فقراًً، وتعرقل الجهود التي تبذل على 
صعيد سياسات معالجة أوجه عدم المساواة.

تزامن حدوث الأزمات في العديد من البلدان مع ارتفاع �	
معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملات الوطنية. وتلقي هذه 

العوائق بجلّ تداعياتها على الأسر الفقيرة وأسر الطبقة الوسطى 
التي لا تملك أصولًا متنوّعة، ومدخرات قيمة، وتنفق نسبة كبيرة 

من دخلها على الاحتياجات الأساسية، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر 
بارتفاع الأسعار35. ففي لبنان، أثرت الأزمة الاقتصادية الحادة بشكل 
كبير على معدلات الفقر المتعدد الأبعاد التي ارتفعت من 42 إلى 82 
في المائة بين عامي 2019 و2021 36. وفي اليمن، باتت احتياجات 
الغذاء تستهلك أكثر من نصف مجموع النفقات لدى 73 في المائة 

من الأسر بسبب استمرار الصراع وانخفاض قيمة الريال37، ويحتاج 
19 مليون يمني إلى مساعدات غذائية، ويعاني نحو 2.2 مليون طفل 

من نقص حاد في التغذية38. وتؤدي الصراعات والأزمات إلى تفاقم 
أوجه عدم المساواة بين الجنسين، بحيث تتعرّض النساء والفتيات 

بشكل أكبر للعنف ومخاطر زواج الأطفال، ويواجهن بشكل غير 
متناسب الآثار السلبية على وضعهن الصحي والتعليمي والغذائي39.

يؤدي تصدّع السلطة السياسية وتفاقم التحديات الإدارية في �	
البلدان المتأثرة بالصراعات إلى عرقلة جهود تحصيل الإيرادات، 
ونشوء هياكل ضريبية موازية تفاقم أوجه عدم المساواة. فلدى 

هذه البلدان أدنى قدر من عوائد الضرائب في المنطقة، إذ لا يمثل 
معدّل الضرائب المحصلة سوى 1.5 في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي. وتَبرُز بوضوح التحديات المرتبطة بالامتثال في البلدان 

المتأثرة بالصراعات وحالات الأزمات عالمياً. فالتحصيل الفعلي 
للضرائب في تلك البلدان يبقى متدنياً مع أن معدلات الضرائب 

القانونية فيها تفوق في المتوسط المعدلات في البلدان غير المتأثرة 
بعدم الاستقرار40. وفي اليمن، انخفضت نسب الضرائب إلى الناتج 
المحلي الإجمالي بنحو 75 في المائة منذ اندلاع الصراع، إثر تراجع 
هائل في الإنفاذ والامتثال. وانخفض الامتثال الضريبي في قطاع 

الخدمات إلى ما دون 15 في المائة، فيما ضريبة المبيعات العامة 
لا تفرض فعلياً إلا على الواردات41. ويؤدي ضعف تطبيق الضرائب 

المباشرة في البلدان المتأثرة بالصراعات والأزمات إلى اعتماد نُظُم 
ضريبية أكثر تنازلية، بحيث أن الأفراد الأكثر ثراءً غالباً ما يخضعون 
لمعدلات ضريبية فعلية أقل مما تخضع له الطبقتان الفقيرة والوسطى.

وفي البلدان التي تشهد انقساماًً في السلطة السياسية، قد يخضع 
الأفراد للضرائب التي تفرضها الأطراف المتنافسة، ما يعرّّضهم 
للمزيد من المخاطر، ويفاقم أوجه عدم المساواة. ففي اليمن، 
يخضع المواطنون والشركات لازدواج ضريبي بين شمال البلد 

وجنوبه بسبب الإجراءات الجمركية المتخذة بين الجزأين، والرسوم 
المفروضة لتحويل الأموال داخل المناطق وفي ما بينها42، والتي 

تصل إلى 100 في المائة43. وكثيراًً ما تضع الجماعات المسلحة في 
البلدان المتأثرة بالصراعات نُُظُُماًً غير قانونية لتحصيل الإيرادات 
في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتمارس شتى ضروب الابتزاز 

ضد السكان الذين �يعانون الأمرّّين أصلًاً، كما حدث في الجمهورية 
العربية السورية، والصومال، والعراق45،44.

يؤدي غياب آليات إعادة التوزيع التي من شأنها ضمان تحقيق �	
مكاسب إنمائية منصفة إلى تأجيج الصراعات. وتقاسم الإيرادات 

بين فئات أصحاب الدخل، والطبقات الاقتصادية، والمناطق 
الجغرافية ضروري لمعالجة أوجه عدم المساواة وإعادة توازنها. 
وفي حين أن الصراعات تفاقم عدم المساواة، يمكن لعدم المساواة 

أن يساهم في اندلاع الصراعات. فمن خللا تأجيج التوترات الكامنة 
وإذكاء الاختلافات بين المجموعات، يمكن لعدم المساواة أن يقوّض 

التماسك الاجتماعي واستقرار الدولة46. وتشكّل المظالم المتعلقة 
بغياب الإنصاف بين المجموعات وبين المناطق الوقود لاندلاع 

الصراعات ونشوء حالات عدم الاستقرار في المنطقة.

©pressmaster/stock.adobe.com
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سياسات الهجرة

�تكتســب الهجــرة أهميــةًً متزايــدة فــي مجال السياســات في 
المنطقــة العربيــة، وإن اختلفــت طبيعــة تحــركات الأشــخاص 
 واســتجابات السياســات. وتســتضيف البلــدان العربيــة نحو 

41.4 مليــون مهاجــر ولاجــئ دولــي، وتبــرز بلدان مجلــس التعاون 
الخليجــي وُُجهــة رئيســية للعمــال المهاجريــن مــن جنــوب وجنوب 
شــرق آســيا، ومــن أفريقيــا وأماكــن أخــرى في العالم. وتشــهد هذه 

المنطقــة حركــة هجــرة كثيفــة خارجــة، إذ بلــغ عــدد المهاجرين 
واللاجئيــن منهــا 32.8 مليــون شــخص فــي عــام 2020. وانتقل 

إلــى بلــدان عربيــة أخــرى نحــو 14.5 مليــون مهاجر ولاجئ، 

أي أكثــر مــن ثلــث مجمــوع الســكان المهاجريــن فــي المنطقة. 
ويهاجــر النــاس فــي جميــع أنحاء العالم بســبب ســوء الأوضاع 

الاقتصاديــة، وانعــدام الاســتقرار السياســي، وغيــاب الأمن، وبما 
أنّّ هــذه المنطقــة تقــع علــى مفتــرق الطــرق بين أفريقيا وآســيا 

وأوروبــا، فمــن الطبيعــي أن تعبــر بلدانََهــا أعــدادٌٌ متزايدة من 
المهاجريــن فــي طريقهــم إلــى وجهتهم.

ورغــم تزايــد أهميــة الهجــرة، تختلف البلــدان العربية من حيث 
اعتمــاد الصكــوك القانونيــة الدوليــة ذات الصلة. وهــي تتّّبع نهجاًً 
مختلفــة فــي تقديــم الخدمــات للمهاجرين واللاجئين. ويلخص 

الجــدول 10-2 حالــة اعتمــاد مجموعــة مختارة من الصكوك 
القانونيــة الدوليــة المتعلقــة بالهجــرة فــي المنطقة العربية47.

 الجدول 2-10
 حالة اعتماد صكوك قانونية دولية معنية بالهجرة في المنطقة العربية

حالة الاعتمادالاتفاقية

اعتمدتهــا أربعــة بلــدان )الجزائر، وجزر القمر، والصومال، اتفاقيــة منظمــة العمــل الدولية بشــأن العمال المهاجرين، )1949(
والمغرب(

الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميع العمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم، )1990(

اعتمدتهــا ســبعة بلــدان )الجزائر، وجــزر القمر، والجمهورية العربية 
الســورية، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا(

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشــأن الهجرة في أوضاع اعتســافية 
وتعزيــز تكافــؤ الفــرص والمعاملة للعمال المهاجرين، (1975)

اعتمدتهــا ثلاثــة بلــدان )جزر القمر، والصومال، وموريتانيا(

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدولية بشــأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 
)2011(

لــم يعتمدهــا أي بلد عربي

اتفاقية منظمة العمل الدولية بشــأن وكالات الاســتخدام الخاصة، 
)1997(

اعتمدتهــا ثلاثــة بلدان )الجزائر، والصومال، والمغرب(

اعتمدتها تســعة بلدان )تونس، والجزائر، وجيبوتي، والســودان، اتفاقيــة 1951 وبروتوكــول 1967 الخاصيــن بوضع اللاجئين
والصومــال، ومصــر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن(

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشــخاص، وبخاصة 
النســاء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 

الجريمــة المنظمــة عبر الوطنية، 2000 

اعتمدهــا 20 بـلـداًً )الأردن، والإمــارات العربية المتحدة، 
والبحريــن، وتونــس، والجزائر، وجــزر القمر، والجمهورية العربية 

الســورية، وجيبوتي، والســودان، والعراق، وعُُمان، ودولة 
فلســطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، 

والمملكة العربية الســعودية، وموريتانيا(

بروتوكــول مكافحــة تهريــب المهاجريــن عن طريق البر والبحر 
والجــو، المكمــل لاتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحة الجريمة المنظمة 

عبــر الوطنية، 2000 

اعتمدهــا 15 بـلـداًً )البحريــن، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، 
والجمهورية العربية الســورية، وجيبوتي، والســودان، والعراق، 

وعُُمــان، والكويــت، ولبنــان، وليبيا، ومصر، والمملكة العربية 
السعودية، وموريتانيا(

اعتمدتهــا ثلاثــة بلدان )تونس، والجزائر، وليبيا(اتفاقية بشــأن وضع الأشــخاص عديمي الجنســية، )1954(

المصدر: إعداد المؤلفين.

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c097_ar.pdf
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c143_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c189_ar.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c181_ar.pdf
https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6
https://www.unhcr.org/ar/5355f64e6
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-against-smuggling-migrants-land-sea-and-air
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-against-smuggling-migrants-land-sea-and-air
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/protocol-against-smuggling-migrants-land-sea-and-air
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-stateless-persons
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-relating-status-stateless-persons
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بلدان مجلس التعاون الخليجي

تستضيف بلدان مجلس التعاون الخليجي 74 في المائة من مجموع 
المهاجرين واللاجئين في المنطقة، ومعظمهم من العمال الآتين من 

جنوب وجنوب شرق آسيا، وأفريقيا. وقد اعتمدت هذه البلدان تاريخياًً 
على القوى العاملة المهاجرة، وتضم أعداداًً كبيرة من العاملين المغتربين 

في جميع القطاعات الاقتصادية. وفي عام 2020، شكل السكان 
من غير مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي 52 في المائة من 

مجموع سكان هذه البلدان48، وأكثر من 75 في المائة من القوى العاملة 
المستخدمة في كل بلد49. ويقدم المهاجرون مساهمات مهمة في 

مجتمعاتهم، ويعملون في قطاعات حيوية، إلا أنّّ العديد منهم يواجه 
عقبات في الحصول على الخدمات، ويتعرّّض لمخاطر الاستغللا 

بسبب أحكام الُأُطُُر التي تنظم العمل والسياسات ذات الصلة.

وتبقى أوجه عدم المساواة عميقة بين المواطنين في بلدان مجلس 
التعاون الخليجي والوافدين إليها، وبين ذوي المهارات المنخفضة 

من العمال المهاجرين وذوي المهارات العالية، وبين المهاجرين 
النظاميين وغير النظاميين، الذين يواجهون عوائق مختلفة في 

الحصول على خدمات مثل الصحة والتعليم )الهدفان 3 و4(، ولا 
يستفيدون عموماًً من تغطية الحماية الاجتماعية )الهدف 1(، 

ويصطدمون بحواجز في إثبات حقوقهم القانونية )الهدف 16(.

وتتخذ بلدان مجلس التعاون الخليجي بشكل متزايد خطوات �	
لتحسين الظروف المعيشية للعمال المهاجرين، بطرق منها 

الإصلاحات القانونية. غير أن عوائق كبيرة لا تزال تحول دون إعمال 
حقوق المهاجرين. وعمدت معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي إلى 
إصلاح نُظُم الكفالة التي طالما ربطت الإقامة القانونية للعمال بأصحاب 
العمل الذين بدورهم قد يتحكّمون بشدة بعمالهم. وغالباً ما يطلب من 

العمال المهاجرين الخاضعين لنظام الكفالة الحصول على موافقة الكفيل 
لتغيير عملهم أو السفر، ويواجهون صعوبات في ترك عملهم متى رغبوا 

في ذلك. وتؤدي هذه الممارسات إلى حرمان العمال المهاجرين من 
حقوقهم، إذ ترسّخ اختللا توازن القوى بين العاملين والكفلاء، وتفسح 
المجال لسوء المعاملة والاستغللا. وأفضت الإصلاحات إلى الحد من 
مظاهر التحكم، وأتاحت للعمال المهاجرين مزيداً من المرونة لتغيير 

عملهم، وعززت سلطات الرقابة الحكومية للتصدي للانتهاكات، مع أن 
هذه الجهود لا تشمل بالضرورة العاملين في جميع القطاعات.

وأدخلت قطر تعديتلا جوهرية على نظام الكفالة في عام 2020 
تقضي بإلغاء شرط حصول العمال المهاجرين على موافقة صاحب 

العمل لتغيير عملهم قبل انتهاء العقد )ومنهم العمال المهاجرون 
الذين لا تشملهم الحماية بموجب قانون العمل، مثل عامتلا المنازل( 
وإلغاء شرط الحصول على موافقة للسفر لمعظم العمال المهاجرين. 

غير أن حالات عدم التكافؤ لم تذلّّل بعد، فأصحاب العمل ما زالوا 
يتولّّون مسؤولية الحصول على تصاريح الإقامة للعمال المهاجرين، 
ويستأثرون بحق إلغائها، ما يؤدي إلى انتهاكات50. وأطلقت المملكة 
العربية السعودية مبادرة لإصلاح العمل في عام 2020، خففت من 

شروط حصول العمال المهاجرين المشمولين بقانون العمل على موافقة 
أصحاب عملهم. غير أن الإصلاحات لم تشمل فئات معينة من العمال 

المهاجرين، بما في ذلك العاملون في المنازل والعمال الزراعيون51. 
وأعلنت البحرين عن إصلاحات لتفكيك نظام الكفالة في عام 2009، 

إلا أن القانون الذي يلزم العاملين بإنهاء سنة كاملة من الخدمة قبل أن 
يتمكنوا من تغيير صاحب العمل يقوّّض تدابير الإصلاح52.

ومن التدابير التي أطلقت مؤخراًً لتعزيز حماية العمال المهاجرين 
اعتماد عقود عمل موحدة، كما هي الحال في الكويت، وإنشاء 

مؤسسات مهمتها تحديد ضحايا الإتجار بالبشر وتقديم الدعم لهم، 
على غرار مركز حماية العمالة الوافدة في البحرين53. ونفّّذت بعض 

البلدان إصلاحات في مجال الحماية الاجتماعية بحيث تشمل 
العمال المهاجرين بالتغطية )الهدف 1(.

البلدان العربية المتوسطة الدخل وأقل البلدان نمواًً

البلدان العربية المتوسطة الدخل54 هي، وإن بدرجات متفاوتة، منشأًً 
ومعبراًً ووُُجهةًً للمهاجرين الدوليين الذين هم في الغالب لاجئون أو 

طالبو لجوء. وتختلف هذه البلدان في ما تعتمده من نُُهج وطنية إزاء 
الهجرة، إلّاّ أنها تتشابه من حيث أنماط الهجرة واستجابات السياسات، 

مع اختلافات واضحة بين بلدان المشرق وبلدان المغرب العربي.

ازداد عدد المهاجرين واللاجئين في بلدان المشرق بأكثر من �	
الضعف منذ عام 1990، ويعزى ذلك إلى ما شهدته هذه البلدان من 
صراعات طويلة ونزوح قسري. وتسببت العديد من الأزمات الكبرى 

بحصول موجات نزوح وهجرة بين بلدان المشرق، بحيث أن ثلاثة 
أرباع المهاجرين الدوليين هم إما فلسطينيون أو لاجئون سوريون55. 
والجدير بالذكر أن الأردن ولبنان يستضيفان أكبر عدد من اللاجئين 

نسبةً للفرد الواحد في العالم.

واتبعت البلدان المضيفة نُُهُُجاًً مختلفة في تقديم الخدمات 
لمجتمعات اللاجئين. ففي مصر، يحق للاجئين من كل الجنسيات 

الحصول قانوناًً على الرعاية الصحية العامة بالتساوي مع المواطنين. 
وفي الأردن، يحصل اللاجئون المسجلون على الرعاية الصحية في 
المستشفيات الحكومية لقاء الرسوم نفسها التي يدفعها الأردنيون 

غير المؤمََّن عليهم56. ويحظى اللاجئون بشكل عام بإمكانية الحصول 
على بعض الخدمات التعليمية، ولكن بشروط وجودة متفاوتة 

)الفصل الخاص بالهدف 4(. وهم يواجهون تحديات في الحصول 
على فرص سبل عيش مستدامة بسبب الشروط المفروضة على 

إصدار تصاريح العمل القانونية، وغالباًً ما تحد البلدان المضيفة من 
المهن التي يحق لهم مزاولتها58،57.

تقــع مجموعــة بلــدان المغرب وســط مســارات الهجرة �	
التــي تربــط أفريقيــا وأوروبــا وغرب آســيا. وقد شــهدت زيادة 

ملحوظــة فــي الهجــرة العابــرة غيــر النظامية في الســنوات 
الأخيرة. وتســتضيف بلدان المغرب العربي عدداً محدوداً نســبياً 
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من المهاجرين واللاجئين )3 في المائة من مجموع سكان المنطقة(، 
ولكنهــا تشــكل موقعــاًً لموجــات عارمــة مــن الهجــرة العابرة بين 

أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى وأوروبا. وتحظــى حوكمة 
المغتربيــن والشــتات باهتمــام متزايــد نظــراًً للاتجاهــات الهامة 

للهجــرة فــي هــذه المجموعــة مــن البلدان. وتشــارك بلــدان المغرب 
العربيــة فــي ”حــوار 5+5“ لتعزيــز التعــاون مع الشــركاء الأوروبيين 

فــي مجموعــة مــن المجــالات، منهــا الهجــرة، وقد اتخــذت تدابير 
إضافيــة لمراقبــة الحــدود بالتعــاون مــع شــركاء الاتحاد الأوروبي. 

وأســفرت جلســة الحــوار لعــام 2020 عــن اتفــاق يقضي بضرورة 
الإحاطــة باتجاهــات الهجــرة علــى نحــو أفضــل، وتســهيل التنقل 

والهجــرة النظاميــة، وتعزيــز التنســيق للتصــدي للهجــرة غيــر النظاميــة 
واســتغللا المهاجرين59.

أقــل البلدان العربيــة نمواًً والبلدان المتأثرة بالصراعات 
أو بحالات عدم الاستقرار

ليست أقل البلدان العربية نمواًً والبلدان المتأثرة بالصراعات 
وحالات عدم الاستقرار60 عموماًً بلدان وُُجهة للمهاجرين الدوليين، 

إلا أنها تشكّّل منشأًً لأعداد كبيرة من السكان المهاجرين التماساًً 
للأمان أو بحثاًً عن الفرص الاقتصادية. والعديد منها أيضاًً بلدان 

عبور لأنها تقع على طول مسارات الهجرة الدولية الأساسية. ويفد 
حوالى ثلاثة أرباع المهاجرين واللاجئين في أقل البلدان نمواًً من 

بلدان أفريقية غير عربية61.

عززت عدة بلدان مؤخراً تدابير مكافحة الإتجار بالبشر �	
وتهريب المهاجرين، بما في ذلك إعادة هيكلة وتوسيع مديرية 

مكافحة الإتجار بالبشر في العراق، واتخاذ تدابير لمكافحة الإتجار 
)تشمل وضع خطط عمل وسن تشريعات( في جزر القمر، والسودان، 

والعراق، وموريتانيا.

تشغل عودة اللاجئين حيّزاً كبيراً في سياسات البلدان �	
الخارجة من الصراعات، وإن اختلفت بشأنها النهج المتبعة 

اختلافاً كبيراً. فقد وضعت الصومال سياسة للنازحين داخلياً 
واللاجئين العائدين في عام 2019 لتسهيل إعادة إدماجهم في الحياة 

العامة من خللا إنشاء إطار لحماية حقوقهم ومدّهم بالمساعدة. 
وتسعى التدابير المتخذة في إطار السياسة الوطنية للحماية 

الاجتماعية وسياسات الأراضي والإسكان إلى تلبية احتياجات 
النازحين داخلياً واللاجئين العائدين تحديداً. وتدعم أمانة الحلول 

الدائمة التابعة لوزارة التخطيط تطوير السياسات التي تستهدف 
النازحين داخلياً، والمواطنين العائدين، واللاجئين وطالبي اللجوء. 

وفي الجمهورية العربية السورية، يشترط قرار مجلس الوزراء 
رقم 46 )2020( على المواطنين السوريين واللاجئين الفلسطينيين 

المقيمين سابقاً في البلد تصريف 100 دولار بالليرة السورية وفقاً 
لأسعار الصرف الرسمية على الحدود قبل السماح لهم بالدخول 

مجدداً إلى الأراضي السورية؛ أما تسجيل الفلسطينيين الراغبين 
في العودة إلى مخيمات اللاجئين، فيقتصر على المقيمين السابقين 

الذين يمكنهم إثبات ملكية مسكن مبني ضمن حدود المخيم62ً.

البلدان العربية متلقية ومرسلة لتدفقات التحويلات الدولية

تلقت المنطقة بالإجمال 57.9 مليار دولار من تدفقات التحويتلا في عام 2020، أي ما يعادل 8 في المائة من المجموع العالمي. وهذا 
المبلغ يفوق بأشواط الإيرادات التي حققتها من الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن المساعدة الإنمائية الرسمية. وتكتسب تدفقات 

التحويتلا أهمية خاصة في بلدان المشرق التي تتلقى 75 في المائة من تدفقات التحويتلا الواردة إلى المنطقة، وهي نسبة تتفاوت 
تفاوتاًً كبيراًً من حيث الحجم بين بلد وآخر. فقد بلغت تدفقات التحويتلا 2.1 في المائة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لهذه 

المنطقة في عام 2020، فيما تجاوز مجموع هذه الأموال 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في جزر القمر ولبنان.

وتعدّّ بلدان مجلس التعاون الخليجي مصدراًً رئيسياًً للتحويتلا المالية على الصعيد العالمي. ففي عام 2019، مثلت هذه التحويتلا 
95 في المائة من التحويتلا المرسلة من المنطقة والتي تبلغ قيمتها نحو 120 مليار دولار، ونحو 25 في المائة من جميع التحويتلا 

العالمية.

وفي عام 2020، قدرت كلفة إرسال التحويتلا إلى المنطقة بنسبة 6.58 في المائة، وهي نسبة تتسق إلى حد ما مع المتوسط العالمي، 
إلا أنها تبقى أعلى بكثير من سقف الرسوم الذي حدده المقصد 10-3، والبالغ 3 في المائة. وتشمل العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الرسوم 

عدم اتساق أشكال البيانات للمدفوعات عبر الحدود، وتعقيد متطلبات الامتثال الرامية إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة، 
وساعات العمل المحدودة، ومنصات التكنولوجيا القديمة، وسلاسل المعامتلا الطويلة، وضعف المنافسة.

.ESCWA, IOM and UNHCR, 2022 :المصادر

https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
https://www.unescwa.org/ar/tools/sdg-metadata
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دال. سياسات لعدم إهمال أحد
يتطلــب التصــدي لعــدم المســاواة فــي المنطقــة العربيــة اتخاذ 

خطــوات لمعالجــة الفــوارق الرأســية )المتعلقــة فــي المقام الأول 
بمســائل التوزيــع بيــن الأفراد والأســر( والفــوارق الأفقيــة )المتعلقة 
بالاختلافــات بيــن المجموعــات الديمغرافيــة(. وتحتــاج بلــدان هذه 

المنطقــة للحــد مــن عــدم المســاواة علــى نحو مســتدام إلــى اعتماد 
سياســات واســعة النطــاق لتحســين نوعيــة الحوكمــة، وتعزيــز ظروف 

الاقتصــاد الكلــي لتحقيــق نمــو واســع القاعــدة. ولا بــد لهــا من إقرار 
سياســات ماليــة معنيــة بإعــادة التوزيــع تضمــن الإنصاف في تقاســم 

ثمــار التقدم.

ومن الضروري أن تعالج السياســات أيضاًً أســباب التهميش، 
وتســتجيب للاحتياجــات المتمايــزة لفئــات محددة معرضة للإهمال. 

وحســب القضايــا المطروحــة، غالبــاًً مــا تضم هذه الفئــات في المنطقة 
النســاء والفتيات؛ والأطفال والشــباب؛ وكبار الســن؛ والأشــخاص 

ذوي الإعاقــة؛ والمهاجريــن، واللاجئيــن، والنازحين داخلياًً؛ وســكان 
المناطــق الريفيــة؛ والمحرومين اقتصادياًً.

والتصدي لعدم المساواة كقضية شاملة هو في صميم الدعوة التي 
أطلقتها خطة عام 2030 إلى عدم إهمال أحد. وهذا يتطلب تكثيف 
الجهود لمعالجة الأسباب الجذرية للتهميش وسد الفجوات الناجمة 

عن أوجه عدم المساواة المتداخلة، إلا أن تدابير تقليص هذه الفوارق 
حاضرة في كل مجال من مجالات سياسات أهداف التنمية المستدامة. 

ويمكن الاطلاع على الأمثلة ذات الصلة في الفصول المخصصة 
للأهداف في هذا التقرير.

هاء. مشهد التمويل
تسارعت وتيرة تراكم الثروة وتركيزها بين الأفراد الأكثر ثراء في 

المنطقة العربية منذ بداية جائحة كوفيد-19، ووسط تزايد الفقر 
وعدم المساواة. ففي عام 2019، استأثر أغنى 10 في المائة من 
الأشخاص بنحو 75 في المائة من ثروة المنطقة، وارتفعت هذه 
الحصة إلى 81 في المائة في أواخر عام 2020. وشهدت الفترة 

 نفسها انخفاض ثروة النصف الأفقر من السكان بنحو الثلث63. 
وفي أواخر عام 2022، امتلك أغنى 1 في المائة من الأشخاص 

البالغين نحو 44.7 في المائة من مجموع الثروة، بينما امتلك أفقر 
50 في المائة منهم 3.2 في المائة فقط64. ولم يتخذ سوى القليل 
من التدابير على مستوى السياسات للتصدّّي لتزايد تركيز الثروة 

في المنطقة. واقتصرت الجهود القليلة المبذولة لفرض ضرائب على 
الثروة على الممتلكات العقارية. وهذه الضرائب محدودة النطاق 

عموماًً، ولا تطبق أحياناًً إلا على نقل الملكية، وكثيراًً ما تشملها 
الإعفاءات. ومن العقبات أيضاًً قدم إجراءات تقييم العقارات، 

والإدارة المجزأة للأراضي، وإدارة ضريبة الأملاك التي تواجه 
صعوبات في الإنفاذ والامتثال. وفي المنطقة، بذلت الجزائر أكبر 
الجهود لفرض ضريبة على الثروة تطبق على الأصول الشخصية، 

بما في ذلك الممتلكات العقارية، والمركبات، والأعمال الفنية، 
والأسهم في الشركات الضالعة في إدارة الثروات65.

يؤدي التصدي للتســرب الضريبي غير المشــروع والتهرب 
الضريبــي إلــى تحقيــق الإنصاف في تحصيل الإيرادات وجمع 
مــوارد كبيــرة لتمويــل التنمية المســتدامة في البلدان العربية، 

كما أن تنفيذ الإصلاحات يســاهم في اعتمادها نُُظُُماًً ضريبية 
أكثــر تصاعديــة. ويتضمــن الفصــل الخاص بالهدف 16 المزيد من 

التحليل بشــأن ســوء اســتخدام الضرائب، والتدفقات المالية غير 
المشــروعة، والتلاعب بالفواتير التجارية، وغيرها من عمليات 

التســرب غير المشروع.

©dudlajzov/stock.adobe.com
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وأدى الافتقــار إلــى بيانــات عاليــة الجــودة عن حجــم وتكوين 
الثــروات الخاصــة إلــى إحبــاط هــذا التحول في السياســة 

وانخفــاض تحصيــل الإيــرادات، علــى الرغــم من اتخــاذ تدابير 
لتجميــع هــذه المعلومــات رقميــاًً وتعزيــز قدرات الســلطات 

الضريبيــة علــى تقييمهــا66.

وواجهــت الجهــود المبذولــة لفــرض ضرائــب على الثروة فــي مناطق 
أخــرى صعوبــات فــي تحديــد المكلفين بهذه الرســوم وحســاب 

قيمــة أصولهــم الخاضعــة للضريبــة. وكثيــراًً مــا أدت الضغــوط إلى 
منــح إعفــاءات مهمــة مــن هــذه الضرائب، وتجنيــب العديد من 

أصحــاب الثــروات تســديدها عــن طريــق تحويــل الأصول إلى ولايات 
قضائيــة ذات معــدلات ضريبيــة أدنــى. ويســهم التغلــب على هذه 

الصعوبــات إســهاماًً كبيــراًً فــي الحــد مــن أوجه عدم المســاواة. فوضع 
اســتراتيجيات لفــرض ضرائــب فعالــة علــى الدخــل الناتــج من الثروة 

وعلــى نقلــه مــن جيــل إلــى آخر من شــأنه أن يدرّّ إيــرادات كبيرة 
لأغــراض الإنفــاق الاجتماعي67.

وأبرزت التحليتلا المتعلقة بتركيز الثروة والفقر أن فرض معدلات 
ضريبة ولو متواضعة على الممتلكات والثروة يسهم في تمويل 

تدابير القضاء على فقر الدخل. وفي عام 2019، أشارت التقديرات 
إلى أن أغنى 10 في المائة من السكان في المنطقة العربية يمتلكون 

ثروة بقيمة 4.4 تريليون دولار، في حين بلغت كلفة سد فجوة 
فقر الدخل حسب خطوط الفقر المحددة وطنياًً نحو 38.6 مليار 

دولار. وإمكانية فرض ضرائب على الثروة كبيرة على صعيد 
المنطقة العربية لحشد الموارد اللازمة لسد فجوة فقر الدخل. وعلى 

صعيد البلدان، يضع فرض ضرائب على الثروة في متناول البلدان 
المتوسطة الدخل أداة فعالة للحد من عدم المساواة، وكذلك الحال 

في أقل البلدان نمواًً وإن بقدر أدنى بكثير68.

امتلك أغنى 10 في 
المائة من سكان 

المنطقة العربية ثروة 
قدرها 4.4 تريليون 

دولار في عام 2019...

في حين قدّّرت فجوة فقر 
الدخل في البلدان المتوسطة 

الدخل وأقل البلدان نمواًً بمبلغ 
38.6 مليار دولار...

ما يدل على أن فرض ضريبة 
على الثروة بنسبة 0.9 في 

المائة على صعيد المنطقة من 
شأنه حشد ما يكفي من الموارد 

لسد فجوة فقر الدخل.

في البلدان العربية 
المتوسطة الدخل، 

امتلك أغنى 10 في 
المائة من السكان ثروة 

قدرها 1.3 تريليون 
دولار في عام 2020...

في حين قدّّرت كلفة سد فجوة 
فقر الدخل بمبلغ 15.6 مليار 

دولار...

ما يشير إلى أنّّ متوسط 
معدل الضرائب على الثروة 

المطلوب لسد فجوة فقر 
الدخل بلغ 1.2 في المائة 

فقط.

فــي أقل البلدان 
العربية نمواًً 

والجمهورية العربية 
الســورية، امتلك أغنى 

10 فــي المائة من 
النــاس ثروة قدرها 

66.8 مليــار دولار في 
عام 2020...

في حين قدرت كلفة سد فجوة 
فقر الدخل بمبلغ 29.5 مليار 

دولار...

ما يعني ضمناًً أن الضريبة على 
الثروة المطلوبة لسد فجوة فقر 
الدخل على صعيد هذه البلدان 

ستتجاوز 44.1 في المائة، 
وأنّّه من الضروري تحقيق النمو 

الاقتصادي المستدام وزيادة 
الدعم الدولي لجمع الموارد 

اللازمة للقضاء على الفقر.
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واو. الأبعاد الإقليمية
تكتمل الإجراءات الوطنية المتخذة على مسار تحقيق الهدف 10 بالتعاون الإقليمي من أجل الحد من أوجه عدم المساواة. وتساهم 

الإجراءات الإقليمية القائمة على تعزيز التضامن واعتماد النهج المشتركة إزاء المشاكل التي تتطلب تنسيقاًً دولياًً على تحقيق قدر أكبر من 
المساواة داخل البلدان وفي ما بينها. ومن الأمثلة على الإجراءات الممكنة:

التمويل
تعزيز التعاون بشأن السياسة الضريبية ومكافحة التدفقات ■	

المالية غير المشروعة: تخسر المنطقة نحو 7.5 مليار دولار 
من الإيرادات الضريبية السنوية بسبب إساءة استخدام ضريبة 
الشركات. وتتطلب معالجة مسائل على غرار التهرب الضريبي، 
وتجنب دفع الضرائب، والتنافس الضريبي تعاوناً دولياً، سيما 

وأن التهرب الضريبي والتخطيط الضريبي عبر الحدود يعوقان 
قدرة السلطات على إنفاذ السياسات. ولا بد من تضافر الجهود 

بين البلدان لمكافحة التهرب الضريبي، وتنسيق الحوافز 
الضريبية، وتحسين اليقين الضريبي، وحل النزاعات. وفي 

حين برز توجّهٌ دولي في الآونة الأخيرة نحو تعزيز التعاون 
الدولي في المجال الضريبي )كما هو الحال مع الإطار الشامل 
الذي وضعته منظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي 
بشأن تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح(، يتعيّن على البلدان 

التي تنظر في الانضمام إلى اتفاقات من هذا القبيل التأكّد 
من أنّ هذه الاتفاقات تراعي احتياجاتها على نحو عادل 

وفعال، وإجراء الإصلاحات اللازمة على مستوى التشريعات 
والسياسات للحدّ من التنافس والتهرّب الضريبيين69.

الهجرة
تعزيز التعاون في مجال الهجرة وشؤون اللاجئين. تشتدّ ■	

الحاجة في البلدان العربية التي تعتبر محطات منشأ وعبور 
ووُجهة رئيسية للمهاجرين واللاجئين إلى بناء فهم مشترك 

لأسباب الهجرة في المنطقة وأبعادها، وأنماطها، وآثارها. 
وفي عام 2015، أطلقت جامعة الدول العربية عملية التشاور 
العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء لهذه الغاية، وركزت 

على محاور مثل إدارة الهجرة، وهجرة العقول، والهجرة غير 
النظامية، والهجرة القسرية، والتحويتلا المالية، وحماية 

حقوق المهاجرين70.

أدت عمليات أخرى، منها الاستعراضات الإقليمية للاتفاق 
العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة 

العربية، إلى تسليط الضوء على المزيد من الفرص المتاحة 
للتعاون الدولي، بما في ذلك العمل الثنائي والمتعدد الأطراف 
بشأن تبادل البيانات والخبرات، وإدارة الحدود، وهجرة اليد 
العاملة، وقابلية تحويل تغطية الحماية الاجتماعية، والدعم 

المالي للجهود الرامية إلى تعزيز إدارة الهجرة71.
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